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لمالیة بین الحكومة الفیدرالیة ا الاختصاصاتإن مسألة توزیع 

الصعوبات الفیدرالي تُعد من أهم المسائل و قالیم في النظام حكومات الأو 

تي تواجه نظام الإتحاد الفیدرالي،  بل تعتبر العمود الفقري الدستوریة ال

الأمر الذي یُعاز إلیه إمكانیة ي یُبنى علیه النظام الفیدرالي و الأساسي الذو 

فشله من و دأو سقوط الإتحا الإتحاد ونجاحه من جانب استمرارالمحافظة على 

سلطة الإنفاق ،  سلطة جمع الایرادات الاختصاصاتجانب آخر. وتشمل هذه 

 ولا للاتوازنات المالیة) وآلیات حلها، المشكلات التي تنجم عن هذه السلطات(او 

یوجد نمط واحد لهذا التوزیع على الرغم من أن كافة الدساتیر الفیدرالیة تتضمن 

وأیضاً التشریعیة  ،  المالیة اتالاختصاصنصوصاً تعالج موضوع توزیع 

واسع النطاق من حیث  اختلافاوالتنفیذیة بین مستویي الحكم إلا أنها تختلف 

التي تتبناها الدولة  الاقتصاديیل وذلك تبعاً للمذهب السیاسي و مستوى التفاص

  .التاریخیة التي أحاطت بنشأتها الاعتباراتو  الاجتماعیةوالظروف السیاسیة و 

جمع ،  السلطات المالیة ، النظام الفیدرالي: تاحیةالكلمات المف

 الفیدرالیة المالیة. اللاتوازنات المالیة،  ، سلطات الإنفاق،  الایرادات

Abstract:  

 The question of the distribution of powers between the Federal 
Government and provincial governments in the federal system is one 
of the most important issues and constitutional difficulties facing the 
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federal system. Power divisions include the authority to collect 
revenue, spending authority and problems that result from these 
authorities (for finance) and mechanisms to solve. There is no single 
pattern for this distribution although all federal constitutions contain 
provisions dealing with the financial terms of distribution.  

 Keywords 

federal system; financial authorities; revenue collection; spending 
powers ; Financial imbalance ; financial federalism. 

   مقدمة :

ختصاصات المتعلقة بالموارد المالیة في النظم لا تقل مسألة توزیع الا

ولاسیما  التنفیذیةو التشریعیة للاختصاصاتالفیدرالیة أهمیة عن التوزیع الدستوري 

الحكومة الفیدرالیة أو ن المستویات الحكومة الفیدرالي (أن أي مستوى م

التشریعیة المناطة و التنفیذیةالیم ) لا یستطیع ممارسة الصلاحیات حكومات الأق

المالیة الكافیة للقیام بتلك  لم تتوفر له الموارد به بموجب الدستور الإتحادي ما

  .ختصاصاتالا

ثابثة تماماً لأن تغیرها یحتاج إلى و  تبر الدساتیر الفیدرالیة مستقرة تعو   

أقل یة فهي على النقیض من ذلك المال أما الترتیبات،  أغلبیة خاصة

الفائض أو و أولویات الإنفاق العامو مصادر الإیراداتو لأن حصص استقراراو ثباثاً 

 ،  العجز الحكومي من الممكن أن تتغیر كلها تغییراً جذریاً خلال فترات قصیرة

الفیدرالیة قد  الاتحاداتوعلاوة على ذلك فإن الترتیبات المالیة في الكثیر من 

وأصبحت  ،  كثیر من الأحیان على الترتیبات الدستوریة أو السیاسیة تفوقت في

 الاتحاداتلسیاسیة في القضایا المالیة في كثیر من الأحیان جوهر المناقشات ا

  1.الفیدرالیة

                                                 
،  2013،  الیمن :دار كنعان للطباعةوالنشر،  الفیدرالیة المالیة دراسة مقارنة،  ترجمة مهلا تكلا جورج أندرسون،  - 1

  . 6ص 
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الأمر الذي أدى معه إلى بروز موضوع الفیدرالیة المالیة لأهمیته داخل   

وتقوم الفیدرالیة المالیة بدراسة ،  ل )الفیدرالیة السیاسیة ( النظام الفیدرالي كك

یز بشكل تفاعلها داخل الأنظمة الفیدرالیة مع التركو الأدوار الخاصة بالحكومات

یعتبر و  الفیدرالیة،  الاتحاداتاقها في إنفو  واقتراضهاخاص على جمع الإیرادات 

 لجمع الأموال،  استعمالهاهذا الموضوع كبیر جدا یتضمن الوسائل التي یتم 

ار الخاصة للحكومات الأدو و  التي تنُفق علیها هذه الأموال، لأغراض او 

  1حكومات الوحدات المكونة في هذا الصدد .الفیدرالیة و 

وكثیراً ما تشهد الأنظمة الفیدرالیة صراعاً بین حكومات الأقالیم   

والحكومة المركزیة حول آلیة توزیع السلطات المالیة  تؤدي غالباً الى عدم 

لى مستوى النظام الفیدرالي ككل،   وعلیه تدور اشكالیة الدراسة حول استقرار ع

كیفیة تقسیم السلطات المالیة في الدولة الفیدرالیة  أي من هي السلطة المختصة 

الحكومة المركزیة أم حكومات الأقالیم،   وما هي  - بجمع الأموال والإنفاق

  المشاكل التي قد تنجم عن ذلك والحلول المقترحة ؟

  تمد الدراسة على النقاط التالیة للإجابة على الإشكالیة :تع

 أولاً :التعریف بالفیدرالیة المالیة وأهمیتها . - 

ثانیاً :كیفیة  جمع الایرادات في النظم الفیدرالیة والسلطات المختصة  - 

 بذلك.

 ثالثاً :عملیة الإنفاق والسلطات المسئولة عنه. - 

 لنظم الفیدرالیة وطرق معالجتها.رابعاً :مشكلة اللاتوازنات المالیة في ا - 

  

  

                                                 
  . 11ص  المرجع نفسه،  - 1
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   وأهمیتها الفیدرالیة المالیة تعریفأولا : 

مثلما هو كذلك  الفیدرالیة الاتحاداتیمثل المال عنصراً رئیسیاً في حیاة   

وتدور في داخل  ،  بالنسبة لأي شكل من أشكال الحكومة الدیمقراطیة

ریها الأنظمة الدیمقراطیة الفیدرالیة كل المناقشات العادیة التي تج الاتحادات

غیر أن المناقشات الفیدرالیة تتضمن مستوى إضافیاً من التعقید ،  حول المال

 راسخین دستوریاً  ،  على الأقل من مستویات الحكومة مستوىینذلك أن هناك 

   1.حیاته ومسؤولیاته ورؤاه الخاصةیتمتع كل منهما بصلاو 

ع الموارد المالیة اذا كان هناك ویكون الأمر أكثر تعقیداً في مسألة توزی  

تباین واضح وكبیر في حجم الثروات الموجودة في الوحدات الأعضاء في 

الذي یؤدي بدوره و   تماثل مالي بین وحداته، أي وجود لا ،  النظام الفیدرالي

عند وضع  الاعتباره بعین ذل تقسیم هذه الثروة یحتاج إلى أخإلى صراع حو 

قة بالترتیبات المالیة في أي نظام فیدرالي لوضع النصوص الدستوریة المتعل

  2.لیل منه في ظل التطورات المستجدةعلى الأقل التقو الحلول المناسبة لإزالته أ

ي رسوم الجمارك والمنافع العامة،  محتوى هذه الموارد المالیة هو   

 ، مختلف ضرائب المبیعات ، ضریبة الدخل للأفراد ، ضرائب الشركات

لیم المكونة عائدات الثروات المتواجدة في الأقاو  ریبات العقارض ، الاستهلاك

المالیة في  الاقتصادیة الاختصاصاتكل ما یدخل في للإتحاد الفیدرالي و 

  3الشؤون النقدیة ) .و النظام الفیدرالي ( من تنظیم التجارة 

                                                 
  .7ص  ،  المرجع السابق جورج أندرسون،   - 1
،  القاهرة :مركز 1ط  ،تنظیم العلاقة بین السلطة المركزیةوسلطات الإقلیم في النظام الفیدرالي أزهار هاشم أحمد،  - 2

  . 91-90ص ،  ص،  2014القانونیة،   القومي للإصدارات
ترجمة غالي برهومة،  ومها بسطامي،  ومها تكلا،  كندا :منتدى الإتحادیات الأنظمة الفیدرالیة،   رونالد ل واتس،  - 3

  . 56،،   ص 2006الفیدرالیة،  
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یقصد بالفیدرالیة المالیة في الأساس تخصیص موارد مالیة لمستویات   

لفة لمواجهة الأعباء الملقاة على عاتق مستویي الحكم المعین مع الحكم المخت

وجد بنفس القدر لكن ی ما بین المركز والولایات،  الاستقلالیةوجود درجة من 

الولایات بالنسبة لممارسة الفیدرالیة بین المركز و  الانسجامنوع من التناغم و 

 مالیزیا،  الهند،  كندا،   لفیدرالیة العالمیة مثل أسترالیا،المالیة في الأنظمة ا

الولایات المتحدة و  ، راسویس إسبانیا،  جنوب إفریقیا،  ، روسیا نیجیریا، 

  1الأمریكیة .

ویقوم مبدأ أو مفهوم الفیدرالیة المالیة على أساس تخصیص الایرادات   

لمستویات الحكم بحیث یكون هناك نوع من الاستقلال الذاتي لدى الوحدات 

الفیدرالي بما لا یتعارض مع التنسیق والتناغم والانسجام بین  المكونة للاتحاد

  2الأجزاء التي تشكل الإتحاد الفیدرالي.

والأصل في الفیدرالیة المالیة هو تحقیق ایرادات لمواجهة نفقات وأعباء   

كل مستوى من مستویات الحكم في الدولة الفیدرالیة،   وبتعبیر آخر "تعني 

طبیعیة وغیرها من الموارد وتحدید الصلاحیات المالیة توزیع عائدات الثروات ال

بطریقة عادلة بین الحكومة الاتحادیة في المركز والحكومات المحلیة في 

   3الأقالیم.

ت المالیة حول آلیة جمع الإیرادا ه الدراسةإذن یدور موضوع هذ  

وحكومات الأقالیم  الاتحادیةواختصاصات كل من الحكومة ،  توزیعهاموضوع و 

  .زن المالي وكیفیة إعادة التوزیعبالإضافة إلى موضوع عدم التوا الشأني هذا ف

                                                 
 ،  مقال على الرابط التالي :یة كألیة لتوزیع الموارد الإقتصادیةالفیدرالیة المالعبد الجبار عبد االله سعید،  -1 

www.ycsr.org/files/nadwa_lamarkzia_abduljabar_saeeid.doc  
،  السلیمانیة :مركز آشتي للدراسات والبحوث،  الفیدرالیة المالیة(مفاهیم ونماذج)سوریا،  -جمعیة الإقتصادیین الكُرد - 2

  .12ص ،  2013

   04.3، ص2008مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي،   ،  الیمن :الفیدرالیة المالیةیفي،  برشور تعر -
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  المختصة بذلك.السلطات و ثانیا :جمع الإیرادات 

تحدد معظم الأنظمة الفیدرالیة في دساتیرها ( أو في تشریع خاص     

صرف النفقات الخاصة و كما هو الحال في بلجیكا ) سلطات جمع الإیرادات 

  1ستویي الحكم .بكل واحد من م

عامة الذاتیة التي یتم تحصیلها تلك الإیرادات ال"  عرف الإیرادات بأنهاوتُ   

ن مستویات الحكومة یعینها بواسطة كل مستوى م إیرادیهجمعها من مصادر و 

  2." الدستوریة المحددة له داخل حدوده الاختصاصاتحسب السلطات و 

ة ( الضرائب المباشر  لیة، الدولة المصادر الرئیسیة التاتشمل إیرادات و   

ضریبة رؤوس الأموال  ضریبة العقار،  ضرائب الدخل الشخصي من العمل، 

ضرائب غیر و  )والصناعیة على الشركات والمنشآتضریبة الأرباح التجاریة 

ضریبة ،  الضرائب على الصادرات،  مباشرة ( الرسوم الجمركیة على الواردات

ریع الموارد ،  التراخیصو المنافع و مات رسوم الخد،  الاستهلاكیةالمبیعات 

   4الدین العام ( القروض).،  )3المعادن ،  النفط،  الطبیعیة ( الغاز

تمثل النقطة الجوهریة في هذا الشأن مسألة تخصیص جمع الإیرادات و   

فحسب تجارب  ،  في جمع هذه الإیرادات ؟ الاختصاصأي لمن یكون 

 ،  المالیة الاختصاصاتقفها من موضوع توزیع الدساتیر الفیدرالیة فقد تباینت موا

المالیة من یكون حصراً على السلطة الفیدرالیة أو  الاختصاصاتفهناك من 

وهناك من یكون مشتركاً بین الحكومة الفیدرالیة  ، الاتحادیةعلى السلطات 

  5وحكومات الأقالیم .

                                                 
  . 56ل واتس،  مرجع سابق،  ص  رونالد- 1
  . 8عبد الجبار عبد االله سعید،  مرجع سابق،  ص - 2

 .8صالمرجع نفسه،   3- 
،  2007كندا :منتدى الأنظمة الفیدرالیة،   ،  ترجمة مهلا تكلا، مقدمة عن الأنظمة الفیدرالیةجورج اندرسون،  -  4

  . 28-27.ص  01ص
  .92- 91أزهار هاشم أحمد،  مرجع سابق،  ص - 5
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 كیفیة توزیعو الجدول التالي یوضح بالتفصیل مختلف الإیرادات و   

 ومبررات ذالك: ،  ضبطها في النظم الفیدرالیةو السلطات 

تخصیص سلطات الإیرادات (العائدات) العامة للدول  یبیّن 01رقم  جدول

 الاتحادیة وفقاً لمصادرها الأساسیة

  تخصیص سلطة جمع الإیرادات:   المصادر الرئیسیة للإیرادات

  مركزیة / مشتركة / إقلیمیة

  مبررات جمع الإیرادات

  رائب المباشرةالض .1

أ) ضرائب الدخل الشخصي من 

 العمل

غالباً تخضع للسلطات  -

المشتركة بین الحكومة الاتحادیة 

  والإقلیمیة.

في بعض الفیدرالیات من  -

 اختصاص السلطة الفیدرالیة 

لارتباطها الغالب بمكان الإقامة 

لدافعي الضرائب. ومن أجل السیطرة 

المحدود على دافعي الضرائب 

 لین. (الهند،  النمسا)المتنق

ب) ضرائب الدخل الاستثماري 

ورأس المال (الضربیة العقاریة،  

 ضربیة رؤوس الأموال المنقولة).

تعطى للوحدات المكونة وحتى 

 للحكومات المحلیة.

لأن العقارات من أرض ومباني 

والأموال المنقولة ثابتة في المكان ولا 

 تنتقل. 

 ج) ضریبة الدخل من العمل ورأس

ضریبة الأرباح  –المال معاً 

التجاریة والصناعیة على الشركات 

 والمنشآت. 

تخضع في معظم الأحیان  -

  للسلطات الاتحادیة. 

في بعض الأنظمة الفیدرالیة  -

خاضعة لسلطات  –تكون مشتركة 

قانونیة متلازمة.  (أمریكا،   

 ألمانیا)

لأن الشركات الكبرى عند تحقیق 

حدة الإقلیمیة أرباحها تعبر حدود الو 

الداخلیة،  وموقع المقر الرئیسي لهذه 

الشركات لا تعكس بالضرورة المكان 

الجغرافي لدخل هذه 

  الشركات.(سویسرا،  أسبانیا). 

نشاط الشركات یتعدى المكان 

 الجغرافي والمنافسة الواسعة النطاق.  

  الضرائب غیر المباشرة .2

أ) الضرائب/ الرسوم الجمركیة 

 على الواردات

للسلطة  –تقریباً  –تخضع دائماً 

 القانونیة الفیدرالیة. 

لضمان فرض رسومات جمركیة 

فعالة،  وتحقیق وحدة اقتصادیة في 

یسري علیها ما یسري على   ب)الضرائب على الصادرات  إطار الدولة.

  الواردات.

ج) ضریبة المبیعات 

 (الاستهلاكیة)

في معظم الأنظمة الفیدرالیة  -

المشتركة بین من المجالات 

  الحكومات الفیدرالیة الإقلیمیة.

 شأنها مثل السلع والأفراد المتنقلون.
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وجود بعض الاستثناءات  -

 (فیدرالیة).

رسوم  –الإیرادات غیر الضریبیة 

 الخدمات والمنافع والتراخیص. 

مرتبطة بمكان الحصول على  إقلیمیة ومحلیة. 

 الخدمة والمنفعة.

النفط،  ریع الموارد الطبیعیة (

الغاز،  المعادن) من عائدات 

الامتیازات،  ورسوم الترخیص،  

 حقوق الملكیة...الخ)

تعود أحیاناً للحكومات الفیدرالیة  
للدولة التي تحولت من مركزیة 

  إلى اتحاد فیدرالي. 
وجود مزایا للوحدة المنتجة وفق  

 مبدأ الاشتقاق. 
تبقى أحیاناً في ید الحكومات  

تین) الولایات الإقلیمیة (الأرجن
 المتحدة،  الإمارات العربیة)

یتم إعادة توزیعھا على مختلف  
الوحدات المكونة للدولة الاتحادیة،  
لأن الجغرافیة الطبیعیة تمنح موارد 

  محدودة أو صغیرة أو منعدمة.
مسألة خلافیة كما ھو الحال في  

 كندا،  البرازیل،  نیجیریا.
تؤدي إلى فوارق في ثروات  

 الوحدات. 

  الدین العام (القروض)

  الدین الخارجي. 
 الدین الداخلي 

مفتوح لمتسویي الحكم في معظم  
  الأنظمة الفیدرالیة.

یخضع للسلطة الفیدرالیة (النمسا،   
 الھند،  مالیزیا).

تنسیقي بین الحكومتین من خلال  
 مجلس القروض (استرالیا)

 

عائدات المؤسسات والمشاریع 

 العامة (الأرباح)

سویي الحكومة مفتوح لمت 
 الفیدرالیة والإقلیمیة. 

  ثابتة في المكان كعقارات ومشاریع. 
نشاطھا یمكن أن تتجاوز المكان  

 الجغرافي. 
 الملكیة قد یكون محلیة أو فیدرالیة.  

مقال ،  الفیدرالیة المالیة كألیة لتوزیع الموارد الإقتصادیة،  المصدر :عبد الجبار عبد االله سعید

   www.ycsr.org/files/nadwa_lamarkzia_abduljabar_saeeid.docي :على الرابط التال

  

  یمكن ملاحظة النقاط التالیة :و 

المالیة ( بین  الاختصاصاتفي الدول الفیدرالیة في توزیع  اختلافهناك - 

حصریة لأحد مستویي الحكومة أو صلاحیات مشتركة بین  اختصاصات

  الجانبین ).

،  لرئیسیة تكون من نصیب الحكومات الفیدرالیةإن غالبیة مصادر الإیرادات ا- 

وحتى عندما تكون بعض المجالات الضریبیة المشتركة أو تحت سلطة قانونیة 

لأن  ،  متلازمة(مشتركة) فإن الحكومات الفیدرالیة تمیل إلى السیطرة علیها

إلغاء أي مجال من السلطات و  استباقفیدرالیة تتمتع بصلاحیة السلطة ال
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د مجال أیضاً لأنها هي التي تقوم بالتدابیر الإحتاطیة التي تقُیو  ، المتلازمة

 ،  1المباشرة المخصصة للحكومات الإقلیمیة مصادر الضرائب المباشرة وغیر

   كما هو موضّح في الجدول التالي .

   یُبین نسبة ایرادات الحكومة الفیدرالیة في النظم الفیدرالیة  02رقم  جدول

نسبة ایرادات الحكومة الفیدرالیة من اجمالي   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالدولـــــــــــــــ

 %الایرادات 

  من اجمالي ایرادات %45تجمع حوالي   كندا وسویسرا 

  من اجمالي ایرادات %54تجمع حوالي   الولایات المتحدة الأمریكیة  

–رازیل الب–بلجیكا –استرالیا –النمسا 

  اسبانیا–ألمانیا –الهند 

  من اجمالي ایرادات %75-60تجمع ما بین 

–ونیجیریا –المكسیك -مالیزیا–أرجنتین 

  فنزویلا.–جنوب افریقیا –روسیا 

  من اجمالي ایرادات %80تجمع حوالي 

  على التوالي %98-97تجمع ما بین   نیجیریا - وفنزویلا -

   لفیدرالیةالأنظمة ا المصدر : رونالد ل واتس،  

نستنتج  02وانطلاقاً من المعطیات الموضحة في الجدول رقم 

  ما یلي :

المتعلقة بسلطة فرض الضرائب الجمركیة  الاتحادیةذهبت أغلب الدساتیر  *

ب یكون بید كقاعدة عامة تقریباً إلى منح سلطة فرض هذا النوع من الضرائ

فعلى  سة هذه السلطة، الحكومة الفیدرالیة ومنعت الوحدات الأعضاء من ممار 

سبیل المثال في الإتحاد السویسري تدخل المسائل المتعلقة بالجمارك ضمن 

الحكومة المركزیة التي یحق لها بموجبها فرض الضرائب على  اختصاصات

                                                 
  58رونالد ل واتس،  مرجع سابق،  ص - 1
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الأمریكي ومعظم و وكذلك الدستور الألماني ،  المستوردةو السلع المصدرة 

  1الدساتیر الفیدرالیة الأخرى .

،  التراخیصو المنافع و الضرائب المحدودة كرسوم الخدمات  هناك بعض*

أعطتها معظم الدساتیر ،  ضریبة رؤوس الأموال المنقولةو الضرائب العقاریة و 

  الفیدرالیة للسلطات المحلیة .

إلى  بالإضافةهناك مصدرین آخرین هامین لجمع الأموال من جانب الحكومة *

فالدین ،  المشاریع العامةو الشركات  عمل،  و هما الدین العام،  و فرض الضرائب

العام هو مصدر مفتوح لمستویي الحكم في معظم الأنظمة الفیدرالیة على الرغم 

ومالیزیا ) ،  الهند،  و من أن الدین الخارجي في بعض الحالات (أهمها النمسا

یتم تنسیق جمیع ،  وفي حال أسترالیا،  یخضع بشكل مطلق للسلطة الفیدرالیة

أما مصدر عمل ،  الإقلیميو ن الأساسیة على المستوى الفیدرالي أشكال الدی

المشاریع العامة في معظم الأنظمة الفیدرالیة یكون مفتوح لمستویي و الشركات 

  2الإقلیمیة .و الحكومة الفیدرالیة 

كان الخلاف على أشده في عدد من الأنظمة الفیدرالیة على موضوع تركز *

الغاز و طبیعیة خاصة منها التي تشمل النفط الثروة الطبیعیة أو الموارد ال

في ما إذا كانت سلطات فرض الضرائب ،  الموارد البحریة الطبیعیة،  المعادنو 

الخاصة بها یجب أن تكون في ید الحكومة الفیدرالیة  متیازاتالإعلیها وریع 

 ،  یتم توزیعها على مختلف أجزاء الفیدرالیة أو تبقى في ید الحكومة الإقلیمیةو 

نیجیریا و كان الخیار الثاني مصدر خلاف كبیر في أنظمة فیدرالیة مثل كندا و 

وفي هذا الشأن هناك بعض الدساتیر الفیدرالیة ترى بأن  ،  3العراق و البرازیل و 

                                                 
  . 94أزهار هاشم أحمد،  مرجع سابق،  ص - 1
  . 58رونالد ل واتس،  مرجع سابق،  ص - 2
  . 11عبد الجبار عبد االله سعید،  مرجع سابق،  ص - 3



 أ.الهلي عبد القادر                                   41العدد    مجلة الحقيقة                            

62 

وهذا ما نلاحظه في  ،  یعود ریع تلك الموارد الطبیعیة للحكومات الفیدرالیة

البرازیل مع و فیدرالي مثل نیجیریا  الدول التي تحولت من دولة مركزیة إلى إتحاد

( أي إعطاء مبالغ  الاشتقاقالإبقاء على بعض المزایا للوحدة المنتجة وفق مبدأ 

فعلى سبیل المثال تعطي ،  الحال نفسه في روسیا، و أكثر للولایات المنتجة )

من عائدات النفط للأقالیم المنتجة ولا تحصل على أي حصة من  %5روسیا 

للولایات المنتجة،  وفي تجارب بعض  %13فیما تعطي نیجیریا  عائدات الغاز،

الدول الفیدرالیة یتم تخصیص عائدات الموارد الطبیعیة لصنادیق البنیة التحتیة 

    1والاستقرار الاقتصادي.

البعض الآخر من الدساتیر یرى بضرورة أن یبقى ریع هذه الموارد و  

ن والإمارات العربیة الأرجنتیكندا و  لإقلیمیة كما هو الحال فيفي ید الحكومات ا

،  في الولایات المتحدة الأمریكیة تعتبر معظم الموارد ملكاً للولایاتالمتحدة،  و 

ألاسكا ملكاً للحكومة و ولكن هناك أراضي فیدرالیة في الولایات الغربیة 

   2الفیدرالیة.

ة طبیعیة البحریتملك الحكومة الفیدرالیة في معظم الأنظمة الفیدرالیة الموارد ال *

في حال كندا أُعطیت المقاطعات المطلة على وإیراداتها وتسیطر علیها،   و 

  3المحیط فوائد الإیرادات البحریة .

علیه نستنتج أن سلطات جمع الإیرادات في جل الأنظمة الفیدرالیة و 

هناك عاملان أساسیان كان لهما تأثیر فیدرالیة،  و تقریباً تكون في ید الحكومة ال

الأول أن تركیز الموارد في ید الحكومة ،  ص في خلق هذا النمط العامخا

 هویام بالدور المتوقع منها عادة،  و الفیدرالیة یعتبر أمر هاماً لكي تتمكن من الق

ماینارد  (العامل الثاني هو تأثیر نظریات جونو  إعادة توزیع الموارد المالیة،  

                                                 
  .14برشور تعریفي،  مرجع سابق،  ص - 1
  .30،  ص مرجع سابقجورج أندرسون،  مقدمة عن الفیدرالیة،  - 2
  . 20ص  المرجع نفسه،  - 3
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التي كانت و  الاقتصادیةالتنمیة و  ارالاستقر المتعلقة بسیاسات تهدف إلى ) كینز

سائدة في الوقت الذي شهد تطویر العدید من الترتیبات المالیة الفیدرالیة الحالیة 

  1في هذه الأنظمة الفیدرالیة .

  أهمیتها ثالثا: تخصیص سلطات الإنفاق و 

كبیراً فیما یتعلق بمدى الإنفاق  اختلافاً تختلف الأنظمة الفیدرالیة   

 ، 2شر الذي تقوم به الحكومة المركزیة وحكومات الوحدات المحلیةالحكومي المبا

ویمكن القول كقاعدة عامة أن توزیع سلطات الإنفاق في النظم الفیدرالیة یتطابق 

الإداریة المحددة دستوریاً لكل التشریعیة و  للاختصاصاتمع الإطار المشترك 

یط الدستور الإتحادي فعندما یُن ة المركزیة والحكومات الإقلیمیة، من الحكوم

بالوحدات الأعضاء في النظام الفیدرالي مسؤولیة جانب كبیر من التشریع 

تكون مسؤولیة  مالیزیا،  الهند،  النمسا،  فیدرالي كما هو الحال في ألمانیا، ال

الإنفاق الدستوریة للحكومات الإقلیمیة أوسع بكثیر مما قد یوحي به توزیع 

  3السلطات التشریعیة لوحده .

علیه قد نجد سیطرة الحكومة الفیدرالیة في بعض الأنظمة الفیدرالیة و   

ا تكون نفقات الحكومات بینم،  على عملیة تقدیم البرامج الحكومیة المختلفة

تلعب الأولویات و  فیدرالیة أخرى،   اتحاداتكثر في الوحدات المكونة أالمحلیة و 

كلفة الإنفاق على الدفاع في الإنفاق الحكومي دوراً في هذا الشأن فعادة ت

تكون أعلى كلفة مقارنة مع بعض  الاجتماعیةالخدمات و التعلیم و الصحة و 

  4الضبط .و الخدمات الأخرى كالتنظیم 

                                                 
  . 30ل واتس،  مرجع سابق،  ص  رونالد- 1
  . 11،  ص مرجع سابقجورج أندرسون،  الفیدرالیة المالیة دراسة مقارنة،  - 2
  . 57ع سابق،  ص أزهار هاشم أحمد،  مرج-3
  .31ص  ،  مرجع سابقجورج أندرسون،  مقدمة عن الفیدرالیة،  -4
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وفي معظم النظم الفیدرالیة لم تكن سلطات الإنفاق الممنوحة لكل من   

 اختصاصاتهافي مجال  الحكومة المركزیة والحكومات الإقلیمیة محددة بالضبط

تسمح معظم و  أمر هذه السلطة مفتوح أحیاناً،  مما یجعل ،  الإداریةالتشریعیة و 

الفیدرالیة لمستویي الحكومة بالإنفاق في المجالات التي تقع خارج  الاتحادات

سلطة الإنفاق هذه من جانب  استخدامیمكن و  ،  1التشریعي اختصاصهمانطاق 

تعتبر سلطة الإنفاق أكثر و  ة،  لیة لزیادة دورها بصورة كبیر الحكومات الفیدرا

تتمتع فیها و الفیدرالیة التي توجد فیها سلطات متزامنة قلیلة  الاتحاداتأهمیة في 

الوحدات المكونة بصلاحیات تشریعیة حصریة في مجالات هامة ترغب 

  2الحكومة الفیدرالیة في التأثیر فیها.

عض بخصوص النصوص القانونیة المتعلقة بسلطات الإنفاق في بو   

إسبانیا و مالیزیا و الهند و الفیدرالیة نجد أن دساتیر كل من أسترالیا  الاتحادات

،  تمنح صراحة الحكومة المركزیة حق الإنفاق في مجالات تتعدى صلاحیاتها

ویُعطي دستور الولایات المتحدة الأمریكیة الحكومة الفیدرالیة سلطة فرض 

كل واسع على أنه یعني عدم وجود تم تأویله بش هذا ما،  و الضرائب للرفاه العام

أعطى تفسیر المحكمة في كندا كلا ،  و قیود قانونیة على الإنفاق الفیدرالي

في حین أن الدستور السویسري ،  مستویي الحكومة سلطات إنفاق غیر محدودة

یدة على الإنفاق إلا أن الرقابة الوح،  لم یقم بإرساء أو تحدید سلطة إنفاق معینة

وهو الأمر الذي لم یحدث حتى ،  شعبي استفتاءیاً من خلال لمعالفیدرالي هي 

الفیدرالیة المتكاملة  الاتحاداتتعتبر مسألة الإنفاق أقل إشكالیة في و  3. نالأ

تبقى بلجیكا و  المشتركة،   الاختصاصاتلكثیر من مثل ألمانیا نظراً لوجود بها 

                                                 
  . 57ل واتس،  مرجع سابق،  ص  رونالد- 1
  . 12- 11ص مرجع سابق،  جورج أندرسون،  الفیدرالیة المالیة دراسة مقارنة،  - 2
  .98- 97أزهار هاشم أحمد،  مرجع سابق،  ص - 3



 أ.الهلي عبد القادر                                   41العدد    مجلة الحقيقة                            

65 

ت بتقیید الإنفاق حالة فریدة من نوعها من حیث أن محكمتها الدستوریة قام

  1التشریعي الفیدرالي . الاختصاصالفیدرالي حصراً على المجالات ذات 

  2تستخدم الحكومات الفیدرالیة سلطاتها الإنفاقیة في ثلاث طرق :و    

/إجراء التحویلات ذات الأغراض العامة إلى حكومات الوحدات المكونة من 1

  ها .أجل زیادة قدرتها المالیة على القیام بمسؤولیات

/إجراء تحویلات مشروطة لبرامج محددة إلى حكومات الوحدات المكونة 2

  ومطالبتها بتنفیذ برامج معینة بطریقة محددة .

/إنشاء برامج خاضعة لإدارة الحكومة الفیدرالیة مباشرة في مجال یعتبر عادة 3

  قانونیاً خالصاً للوحدات المكونة . اختصاصاً 

كبیراً من حیث  حصة الإنفاق  اختلافاً الفیدرالیة  الاتحاداتتختلف و   

،  المباشر الذي یتم من جانب الحكومات المركزیة مقارنة بحكومات الوحدات

فأغلب الدول التي تجمع ،  كما یؤثر حجم الإیرادات على نسبة الإنفاق

  3حكوماتها المركزیة حجماً كبیراً من الإرادات یكون نسبة إنفاقها أكبر .

ألمانیا و بلجیكا و كندا ،  الفیدرالیة لكل من سویسرالهذا كان للحكومات   

یقع الإنفاق و  وهذا لقلة ومحدودیة ایرداتها،   )، %40- 30الأقل إنفاقا بنسبة ( 

 ،  أسترالیا،  الأرجنتینعظم الأنظمة الفیدرالیة لكل من (المركزي المباشر في م

 ،  إسبانیا ،  اروسی ،  نیجیریا ،  المكسیك ،  الهند ،  البرازیل ،  النمسا

- 45الولایات المتحدة الأمریكیة ) في مداه المتوسط أي بین ( ،  جنوب إفریقیا

على النقیض الآخر تمثل نسبة إنفاق الحكومة المركزیة في مداه ،  و )60%

  4).%84مالیزیا بنسبة( و ) %78الأكبر في كل من فنزویلا بنسبة (و الواسع 

                                                 
  . 35،  ص مرجع سابق لفیدرالیة،  جورج أندرسون،  مقدمة عن ا- 1
  . 07برشور تعریفي، مرجع سابق،   ص - 2
  . 14عبد الجبار عبد االله سعید،  مرجع سابق،  ص - 3
  . 31،  ص مرجع سابقجورج أندرسون،  مقدمة عن الفیدرالیة،  - 4
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  التوزیع :إعادة و : عدم التوازن المالي  رابعاً 

 من أمثلةفي و  ل فروق إقلیمیة من حیث الثروة،  توجد في كافة الدو   

تواجه الأنظمة الفیدرالیة تحدیاً خاصاً من حیث و   1.*العراق نجد الدول العربیة 

لكن كاد یكون لدیها نفس المسؤولیات و أن حكومات الوحدات المكونة لدیها ی

وبالتالي  ،  تكون مختلفة إلى حد كبیرقدرتها على جبایة الإیرادات المطلوبة قد 

فإن تلك الحكومات إذا بقیت مقتصرة على إیراداتها الذاتیة فإنها قد تتمكن من 

الحجم نتیجة للإختلالات تفاوتاً كبیراً من حیث الجودة و  تقدیم برامج متفاوتة

،  نویكون اللاتوازن المالي هذا في صورتی ،  اللاتوازن المالي للنظام الفیدراليو أ

  2اللاتوازنات المالیة الأفقیة .اللاتوازنات المالیة العمودیة و  هما

  عدم التوارن المالي العمودي :/1

یحدث هذا النوع عندما تعجز الموارد المالیة للحكومة الفیدرالیة  

المحددة دستوریاً لأي مستوى من مستویي الحكم عن تغطیة مسؤولیات نفقاتها 

من أهم الأسباب التي تؤدي إلى حدوث هذا و   ،المحددة في الدستور أیضا

  3النوع :

                                                 
،  رسالة ماجستیر،  الأكادیمیة نةتوزیع الإحتصاصات في الدولة الفیدرالیة دراسة مقار عبدالمنعم أحمد أبو طبیخ،    -  1

  .69،  ص. 2009العربیة المفتوحة،  كلیة القانون والعلوم السیاسیة،  

مما  تتركز ثرواته النفطیة في محافظات بعینها خصوصاً محافظة البصرة في الجنوب وكركوك في شمالالعراق : حیث  *  

/أولاً) من الدستور الفیدرالي على أنه تقوم الحكومة 112مادة (ولهذا جاء في نص ال یطرح عدم التوازن المالي بین وحداته

على أن تُوزع  ،  الفیدرالیة بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالیة  مع حكومات الأقالیم والمحافظات المنتجة

ةوالمستقبلیة،  أي ركزت فقط ) میزت بین الحقول الحالی112وارداتها بشكل منصف،   لكن من الناحیة العملیة فإن المادة (

على الحقول المستخرجة. وإذا ما عرّفنا أن معظم الحقول في العراق غیر مستخرجة وعلیه ستكون الحقول غیر المستخرجة  

من اختصاصات  سلطات الأقالیم فقط،  ودون أي تدخل من الحكومة المركزیة وبالفعل باشرت سلطات إقلیم كردستان بتوقیع 

د النفط مع شركات أجنبیة إنطلاقاً من صلاحیات هذا الدستور،والقیام بمشاریع التنقیب عن النفط والثروات الكثیر من عقو 

الاحتلال الأمریكي (للتوضیح أكثر راجع كتاب : دهام محمد العزاوي،  الطبیعیة الأخرىواعتبارها مُلكاً خاصاً بأبناء الإقلیم .

 .)69،   ص2009مركز الجزیرة للدراسات،   ،  قطر :للعراق وأبعاد الفیدرالیة الكردیة
  . 59رونالد ل واتس،  مرجع سابق،  ص - 2
  .101ص  أزهار هاشم أحمد،  مرجع سابق،  - 3
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التجربة أثبتت أنه من الأفضل تخصیص سلطات فرض الضرائب الرئیسیة -أ

 الاقتصادیةوثیقاً بالتنمیة  ارتباطاللحكومات الفیدرالیة لأن هذه السلطات مرتبطة 

فاق في ووحدتها في  الوقت الذي تتحمل فیه الحكومات الإقلیمیة مسؤولیات الإن

  . الاجتماعیةالخدمات و التعلیم و المجالات الأكثر كلفة كالصحة 

السبب الثاني هو أنه مهما حرص مصممو النظام الفیدرالي على محاولة و - ب

مسؤولیات الإنفاق لكل مستوى من الحكم فإنه و المطابقة بین موارد العائدات 

تؤدي إلى  بمرور الوقت سوف تستجد أحداث لم یكن بالإمكان التنبؤ بها

  ضرورة إحداث تغییرات في الترتیبات المالیة .

  /عدم التوازن المالي الأفقي :2

یحدث هذا النوع في إطار النظم الفیدرالیة في الحالة التي تكون فیها 

عائدات أو واردات الوحدات الإقلیمیة المكونة للنظام الفیدرالي مختلفة إلى درجة 

من  ات لمواطنیها بمستوى واحد إنطلاقاً تجعلها غیر قادرة على تقدیم الخدم

  مستویات ضریبة مقارنة .

فإنه من ،  بالإضافة لحالات  عدم التوازن الأفقي في العائداتو   

الممكن أن یحدث عدم توازن بین المقاطعات في جانب النفقات بسبب 

الإنفاق للوحدات المختلفة المكونة للفیدرالیة نتیجة  احتیاجاتفي  الاختلافات

الدیمغرافیة لسكان هذه الوحدات مثل (  الاجتماعیةفي الخصائص  ختلافاتالا

،  الاجتماعيالتكوین ،  الهجرة الداخلیة من الریف إلى المدن،  ع السكانيیالتوز 

   1).الاجتماعیةعمار،  وتكلفة الخدمات هیكل الأ

تعالج الأنظمة الفیدرالیة هذه المشاكل المالیة بأسالیب مختلفة منها و   

هذا بوجود آلیات للتوزیع المتوازن للإیرادات المتوفرة ،  و أ إعادة التوزیعمبد

وهو أن المستوى الحكومي الذي  الاشتقاقومبدأ  ،  لحكومات الوحدات المكونة

                                                 
  . 61-60رونالد ل واتس،  مرجع سابق،  ص - 1
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یعتبر مصدراً لإیرادات معینة قد یكون له حق خاص في جزء من هذا الإیراد 

في مجال إیرادات الموارد الطبیعة وغالباً ما یتم اللجوء إلى هذا المبدأ  ،  أو كله

   1تحدیداً .

یوجد في معظم الأنظمة الفیدرالیة آلیة التحویلات المالیة من الحكومة و   

المركزیة إلى حكومات الوحدات المكونة لتصحیح هذه الإختلالات المالیة 

بل هناك من الأنظمة الفیدرالیة من تقوم بتحولات ،  إعادة توزیع الموارد المالیةو 

كما هو الحال ،  باشرة من حكومات الوحدات المكونة الأغنى لنظیرتها الأفقرم

دورها في  ماو فما المقصود بالتحولات المالیة المركزیة ؟ 2سویسرا.و في ألمانیا 

  حل مشكل اللاتوازنات المالیة ؟

عرف التحویلات المالیة المركزیة بأنها دعم إضافي للوحدات المكونة تُ   

أو هي الجزء المقدم من العائدات ،  ي من الحكومة المركزیةللإتحاد الفیدرال

    3الأقالیم المكونة للدولة . حكوماتالمالیة الإجمالیة للحكومة الفیدرالیة إلى 

هذا لأن الحكومات الفیدرالیة على وجه العموم قد أصبحت تسیطر و   

أصبح لها إیرادات أكثر مما تنفق على و على مصادر الضرائب الأساسیة 

وهو ما یمكنها من القیام بالتحویلات المالیة المركزیة ،  الخاصة حتیاجاتهاا

  4(الرئیسیة ) إلى الوحدات المكونة .

تعمل هذه التحویلات المالیة على إزالة اللاتوازنات العمودیة من خلال و   

غراض محددة التحویلات على شكل نصیب من الضرائب أو منح مشروطة لأ

اللاتوازنات الأفقیة  في الوقت نفسه أیضا إزالةو أو منح غیر مشروطة،  

                                                 
  . 93ص  ،  مرجع سابقـندرسون،  مقدمة عن الفیدرالیة،  أجورج - 1
  . 103أزهار هاشم أحمد،  مرجع سابق،  ص - 2
  . 16عبد الجبار عبد االله سعید،  مرجع سابق،  ص - 3
     . 62ل واتس،  مرجع سابق،  ص  رونالد-4
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مالیة من أجل  لمساعدة الوحدات الأشد فقرا في الفیدرالیة في شكل مساعدات

  1التشریعیة .و بمسؤولیاتها الدستوریة  تمكینها من الوفاء

،  لمركزیة مقارنة بإنفاق الوحدات المكونةابخصوص مقارنة التحویلات و   

الولایات و سویسرا و في كل من كندا  منخفضة نسبیاً نجد أن هذه التحویلات 

أیضا في كل من روسیا و ) % 26- 13المتحدة الأمریكیة بنسبة ما بین ( 

تطبق ألمانیا سیاسة مشاركة و ) على التوالي % 30-23مالیزیا بنسبة مابین ( و 

 ، %44في الإیرادات كبیرة إلى درجة أن إجمالي التحویلات هناك یصل إلى 

د أكبر ممول للوحدات الهنو حكومة المركزیة في كل من أسترالیا تعتبر الو 

) %73قدم كل من إسبانیا (،  وتمنها ) في كل % 46بة ( المكونة بنس

) تحویلات كبیرة بإعتبارهما أنظمة فیدرالیة حدیثة النشوء ونجد في 68بلجیكا (و 

ت المكونة المكسیك تعتمد الوحداو نیجیریا و الطرف الأخر كلا من جنوب إفریقیا 

 2) من إیراداتها .%87من (  التحویلات المركزیة لتغطیة أكبرعلى 

  الخاتمة :

  من أهم النتائج المتوصل الیها:

  المال عصب اللامركزیة أیاً كان نوعها سواء كانت لا مركزیة اداریة

 (ادارة محلیة)أو لامركزیة سیاسیة (فیدرالیة).

 لیة لمستویات الإدارة والحكم الفیدرالیة المالیة تعني تخصیص موارد ما

وأن ،  في الدولة الفیدرالیة لمواجهة تنفیذ المهام والأعباء والمسؤولیات

جوهر الفیدرالیة المالیة یتمحور حول جبایة الموارد المالیة واقتراضها 

 وانفاقها في الدول الفیدرالیة.

                                                 
  . 17عبد الجبار عبد االله سعید،  مرجع سابق،  ص  1
  . 32ل واتس،  مرجع سابق،  ص  رونالد- 2
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 ات لا یوجد نموذج جاهز لتوزیع الموارد بین الحكومة الفیدرالیة وحكوم

نما یخضع ذلك لطبیعة التفاوض والمصالح المشتركة وإ  ،الأقالیم

 .تحادیة والسلطات الدستوریة فیهالمواطني الدولة الا

  في أغلب الدول الفیدرالیة یكون النصیب الأكبر من مصادر الایرادات

 الرئیسیة للحكومة الفیدرالیة حتى في حال السلطات المتزامنة.

 لثروات الطبیعیة (النفط والغاز والمعادن یُعد موضوع سلطات ادارة ا

الأخرى) من أكثر المواضیع خلافیة في مسألة توزیع الاختصاصات 

 المالیة في النظم الفیدرالیة.

 مصادر ومراجع :

،  توزیع الإحتصاصات في الدولة الفیدرالیة دراسة مقارنة ،  المنعم أحمد أبو طبیخ عبد *

،  كلیة القانون والعلوم السیاسیة،  بالدنمارك یة المفتوحةالأكادیمیة العرب،  رسالة ماجستیر

2009 .  

سلطات الإقلیم في النظام و تنظیم العلاقة بین السلطة المركزیة  ،  أزهار هاشم أحمد*

  .2014،  القانونیة  القاهرة :مركز القومي للإصدارات،  1ط،  الفیدرالي

وأبعاد الفیدرالیة الكردیة،  قطر :مركز *العزاوي محمد دهام،   الاحتلال الأمریكي للعراق 

  .2009الجزیرة للدراسات،  

برشور تعریفي،  الفیدرالیة المالیة،  الیمن :مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي،   *

2008.  

الیمن :دار كنعان ،  ترجمة مهلا تكلا،  الفیدرالیة المالیة دراسة مقارنة، جورج أندرسون*

  . 2013، النشرو للطباعة 

كندا :منتدى الأنظمة ،  ترجمة مهلا تكلا،  مقدمة عن الأنظمة الفیدرالیة،  جورج اندرسون *

 .2007،  الفیدرالیة

السلیمانیة :مركز آشتي ،  الفیدرالیة المالیة(مفاھیم ونماذج)،  سوریا- الإقتصادیین الكُرد*جمعیة  
  .2013،  للدراسات والبحوث

كندا ،  ومها تكلا،  ومها بسطامي،  ترجمة غالي برهومة،  یةالأنظمة الفیدرال ،  رونالد ل واتس*

   .2006ادیات الفیدرالیة،  :منتدى الإتح
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مقال على ،  الفیدرالیة المالیة كألیة لتوزیع الموارد الإقتصادیة،  عبد الجبار عبد االله سعید*
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